
12541 - يحرم دفع الفوائد بسبب التضخم

السؤال

هل يحرم دفع الفوائد في القروض بسبب التضخم ؟

الإجابة المفصلة

نعم ، يحرم دفع الفوائد في القروض ولو بسبب التضخم .
وقد اتفق العلماء على أن القرض إذا اشترط فيه أن يرد بزيادة ، فذلك الربا الذي حرمه الله ورسوله ، قال ابن

قدامة في "المغني" )6/436( :
"وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف .

سلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُ
على ذلك ربا .

وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة" انتهى .

وقد نص العلماء على أنه يجب على المقترض أن يدفع مثل المال الذي اقترضه ، ولو زادت قيمته يوم الوفاء أو
نقصت عن قيمته يوم القرض .

غير أن الإمام أحمد رحمه الله استثنى صورة وهي إذا منع الحاكم التعامل بالعملة التي وقع القرض بها ، فإنه
يقومها يوم أخذها ويسدد القرض من العملة الجديدة . وذلك لأن منع التعامل بها قد أذهب ماليتها ، وصارت لا

قيمة لها .
قال ابن قدامة في "المغني" )6/441( :

ا هَ مَ رَّ حَ ا فَ لُوسً رْضُ فُ إِنْ كَانَ الْقَ الِهِ . . . . وَ هُ أَوْ غَلا , أَوْ كَانَ بِحَ رُ عْ صَ سِ خُ اءٌ رَ وَ لَ , سَ ثْ دُّ الْمِ رُ رِضَ يَ قْ تَ سْ نَا أَنَّ الْمُ رْ كَ "ذَ
يُّ : عِ افِ الشَّ دٍ وَ عْ ثُ بْنُ سَ اللَّيْ الِكٌ وَ الَ مَ قَ ا . . . وَ ولُهَ بُ هُ قَ مْ لْزَ لَمْ يَ ا , وَ هَ تُ يمَ رِضِ قِ قْ ا , كَانَ لِلْمُ لَةُ بِهَ امَ عَ كَتْ الْمُ رِ تُ انُ , وَ لْطَ السُّ
ا . والدليل على ما قالناه : أَنَّ هَ رِ عْ ى نَقْصِ سِ رَ جْ ى مَ رَ جَ ا , فَ يهَ دَثَ فِ بٍ حَ يْ سَ بِعَ لِكَ لَيْ هُ ; لأَنَّ ذَ ضَ رَ ا أَقْ لُ مَ ثْ سَ لَهُ إلا مِ لَيْ
اءٌ كَانَ وَ ا , سَ هَ دَّ نَعُ رَ مْ رِ فَلا يَ عْ صُ السِّ خْ ا رُ أَمَّ ا , وَ ائِهَ زَ لَفَ أَجْ هَ تَ بَ أَشْ ا , فَ هَ تِ الِيَّ ا , ويبطل مَ هَ اقِ ا يمنع إنْفَ انِ لَهَ لْطَ يمَ السُّ رِ تَحْ

لَتْ " اهـ باختصار . تْ أَوْ غَ صَ خُ ا رَ ةَ إذَ نْطَ هَ الْحِ بَ أَشْ رُ , فَ عْ رَ السِّ يَّ غَ ا تَ ءٌ , إنَّمَ يْ ا شَ يهَ ثْ فِ دُ حْ لِيلا ; لأَنَّهُ لَمْ يَ ا , أَوْ قَ يرً ثِ كَ
والله أعلم
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